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 ٢٠٠٧ ة( بسن٢٧) قانون رقم

 بشأن

 بيدملكية العقارات المشتركة في إمارة 

 

 دبيحاكم  محمد بن راشد آل مكتوم نحن

 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته، ١٩٨٥( لسنة ٥القانون الاتحادي رقم )على الاطلاع بعد 

 دبي،إمارة في بشأن التسجيل العقاري  ٢٠٠٦( لسنة ٧القانون رقم )وعلى 

 إمارةفي د المناطق المخصصة لتملك غير المواطنين بشأن تحدي ٢٠٠٦( لسنة ٣النظام رقم )وعلى 
 دبي.

 :الآتيالقانون  نصدر

 الفصل الاول

 يف والأحكام العامةالتسمية والتعار

 (١) المادة

 ٢٠٠٧( لستة ٢٧رقم )دبي انون ملكية العقارات المشتركة في إمارة هذا القانون قيسمى 

 (٢) المادة

على سياق النص يدل رات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يكون للكلمات والعبا
 ذلك: خلاف

 .إمارة دبيالإمارة: 

 .دائرة الأراضي والأملاكالدائرة: 

 رةالرئيس: رئيس الدائ

 .السجل العقاري لدى الدائرةالسجل: 

 
 
 
 
 



 م2007ديسمبر  31هـ ـ الموافق 1428ذي الحجة  21 –( 41السنة ) -( 326)العدد     18الجريدة الرسمية.         -حكومة دبي 

 
 

ر العقارات في عمال تطويكل من يرخص لممارسة أ :الرئيسيالمطور 

 الرئيسي.وذلك طبقاً لأحكام نظام المجمع  اتهاوحدع يوب الإمارة

كل من يرخص لممارسة أعمال تطوير العقارات وبيع : المطور الفرعي

تطوير جزء من في يمنحه المطور الرئيسي الحق اتها والذي وحد

على المطبق الرئيسي أحكام نظام المجمع مشروعه العقاري وفق 

 المشروع.

كليهما أو الأرض أو جزء منه أو أي لمبنى كامل ا: العقار المشترك

ويتم ات مخصصة للتمليك المستقل وحدلى منها إتقسيم أي يتم والتي 

 ء مشتركة.كأجزاالأرض أو المبنى تحديد جزء من ذلك 
 أوآخر ببيت متصل  فيلا()بيت و أأرض من  أو جزءطابق أو أية شقة  الوحدة:

 بشكل مستقل تقع ضمن عقار مشترك.
لمخصصة للاستخدام الأجزاء المشتركة من العقار وا: المشتركة الأجزاء

 .الوحدة المبينة في مخطط الموقعلي المشترك لمالكي وشاغ
الوحدات يبين السجل والذي في المخطط المسجل  :مخطط الموقع

 وأجزائها المشتركة.
ة وحدة بما في ذلك الأشخاص السجل كمالك أيفي كل من يسجل  المالك:
انتفاع لمدة محددة وكذلك  عقد إيجار طويل الأجل أو حق لديهمالذين 

 أو الفرعي فيما يتعلق بالوحدات غير المباعة.الرئيسي المطور 
الشروط والأحكام التي يخضع لها تطوير : نظام المجمع الرئيسي

 وتشغيل العقار المشترك.
السجل في مستند يصدر وفق اللوائح المعنية ويسجل  نظام إدارة المبنى:

مشاركة في ء المشتركة والترتيبات صيانة المرافق والأجزايبين و
بما في ذلك المعدات والخدمات الموجودة في أي التكاليف المتعلقة بها 

 خاضع لأحكام هذا القانون.آخر جزء من مبنى 
ا من هذ (١٧الجمعية التي تؤسس وفق أحكام المادة ): ملاكجمعية ال

 انون.الق

عية الملاك مة لجمالقواعد والأحكام المنظ: النظام الأساسي للجمعية

 القانون.والتي تصدر سنداً لهذا 

 -عدا عقد الإيجار طويل الأجل  -وحدة أية كل من يستأجر : الشاغل

 من زوار مالكها.وأي شخص 

 من الخدمات التالية:أي : خدمات المرافق

 .و توريدهاـ تمديد خطوط المياه أ١

 .هتوريد از أوتمديد خطوط الغ -٢
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 توريد الكهرباء -٣

 تكييف الهواء -٤

 خدمة الهاتف -٥

 خدمة التلفاز أوبيانات الكمبيوتر  -٦

 نظام الصرف الصحي -٧

 تصريف مياه الأمطار -٨
 المخلفات النفايات أومن التخلص  أونظام إزالة ـ ٩

 البضائعأو الطرود أو نظام تسليم البريد  -١٠

لتحسين المرافق في خصصة مخرى أخدمة  أوأي نظام  ـ 11

 لمشتركة.ا الأجزاء أوالوحدات 

 (٣) المادة

ستخدم لإنشاء العقارات تسجل لدى الدائرة الأراضي التي يملكها المطورون والتي ت -١
 هؤلاء المطورون.يبيعها وكذلك الوحدات التي المشتركة، 

تصبح آخر، ك مشتر مشترك من قبل مالكي عقار في حال استخدام أية وحدة من عقار -٢
 ضواً في جمعية ملاك العقار الأول.جمعية ملاك العقار الثاني ع

 (٤) المادة

وتصدر سندات الملكية  خاصة للعقارات المشتركة ومالكيها،تعد الدائرة وتحتفظ بسجلات 

العقارات،  م وتوثق عمليات بيعها ورهنها أو أي تصرف آخر يتم على هذهاللازمة لها وتنظ

ويحق لكل ذي  ،طويلة الأجل وحقوق الانتفاع المتعلقة بها الإيجارا عقود كما وتسجل لديه

 الاطلاع على تلك السجلات.شأن 

 (5) المادة

جيل العقاري في إمارة بشأن التس ٢٠٠٦( لسنة ٧ن رقم )( من القانو٤المادة )أحكام تسري 

تملك العقار المشترك.دبي على 
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 الفصل الثاني

 المشتركة تاالعقار ملكية

 (٦) المادة

ساسي للجمعية جزءاً من سند ع ونظام المجمع الرئيسي والنظام الاـ يشكل مخطط الموق١

من نظام المجمع  عه، وتحتفظ الدائرة بالنسخة الأصليةالعقار المشترك وترفق مملكية 

 الأوقات.الرئيسي في كافة 

 –وحدات الأخرى وجمعية الملاك تجاه مالكي وشاغلي ال -مالك الوحدة التقيد على يجب  -٢

 .للجمعيةسي ظام الأسابنظام المجمع الرئيسي والن

ات الأخرى وجمعية الملاك ـ دتجاه مالكي وشاغلي الوح -شاغل الوحدة التقيد على يجب  -٣
ذلك على أحكامهما  ام الأساسي للجمعية بقدر ما تسريالمجمع الرئيسي والنظبنظام 

 الشاغل.

 (٧) المادة

مشترك الالأجزاء المشتركة من العقار تتكون ذلك خلاف  ما لم يتضمن مخطط الموقع -١

 يلي:حصر، ما وبدون 

يسة والأساسات والأعمدة في ذلك الدعائم الرئ ( الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك بما)أ

والسلالم  الهيكلية والعتبات والأسقف ووصلات الأسقف والردهاتوالجدران 

الجدران على الواقعة  وممرات السلالم ومخارج الطوارئ والمداخل والنوافذ

 ح.اجهات والأسطالخارجية والو

رفيهية وحمامات السباحة التف السيارات وغرف الحراسة والمرافق والمعدات )ب( مواق

الملاك أو من  ق التخزين والأماكن المخصصة لاستخدام جمعيةومرافوالحدائق 

 لإدارة العقار المشترك. عقداً تعينه أو تبرم معه 

الكهرباء وأنظمة الإضاءة  ذلك مولداتفي دات وأنظمة المرافق الرئيسة بما )ج( مع

ريد وأنظمة التكييف ساخنة والتدفئة والتباز والمياه الباردة والوأنظمة ومعدات الغ

 ومعالجة النفايات.ومرافق تجميع 

مراوح ومجاري التهوية )د( المصاعد والخزانات والأنابيب والمولدات ومداخن و

 وأنظمة التهوية الميكانيكية.الهواء ووحدات ضغط 
أسلاك الصحي وأنابيب ومداخن الغاز و الصرف( أنابيب المياه الرئيسية ومجاري ـ)ه

 من وحدة. الكهرباء التي تخدم ملاك أكثرومجاري 
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من أكثر ك معدات والمرافق التي يستخدمها ملاالتجهيزات والتوصيلات وال)و(  

 حدة.و

 توريد خدمات المرافق. و)ز( أجهزة قياس تمديد أ
مطلوبة لوجود  لا تقع ضمن حدود أية وحدة وتكون ضرورية أوأخرى  أجزاء)ح( أية 

 العقار.مة وصيانة وسلا

ضمن الأجزاء المشتركة من العقار المشترك تت ا لم يتضمن مخطط الموقع خلاف ذلك،مـ 2
 ما يلي:وبدون حصر منه جزء أو من مبنى وليس أرض من  المكون

اف الرصيف ومجاري التصريف )ا( الطرق والدوارات ونقاط التقاطع والممرات وحو

 بها. طية وأنظمة التصريف وما يرتبالطريق والجسور القنطرفي الفاصلة والجزر 

المجاري المائية و المائيةوالأشكال  وافيروالن تزهاتوالمن واتوالقن كر)ب( البحيرات والب

 ات المرتبطة بها.المعدبما في ذلك كافة الأخرى 
 )ج( المسطحات الخضراء والساحات العامة وساحات اللعب.

 يف والقنوات والمكائن والمعدات والتي يتم)د( الأسلاك والكوابل والأنابيب ومجاري التصر

 بواسطتها تزويد الوحدات أو الأجزاء المشتركة بخدمات المرافق.

مخصصة للاستخدام أنها خدمات المرافق التي تعتبر توريد  أوتمديد  جهزة قياسـ( أ)ه

 غلي الوحدات.وشامن قبل مالكي المشترك 

 (٨) المادة

وبدون مبنى من  جزءأو في مبنى تمل كل وحدة تش مخطط الموقعفي ذلك يرد غير لم ما 

 على ما يلي:حصر؛ 

 قاعدة الوصلات والهياكل الداعمة لأرضيةأسفل حتى الأرضية  وأجزاءالأرضيات ومواد )أ( 

 الوحدة.

 اً من القسمتشكل جزءالتي الأسقف الأخرى والإضافات أنواع )ب( الأسقف الجصية وكافة 

قف فنى الجدران الداعمة تلك الأسقف وكذلك الأسن بيالداخلي للوحدة والمساحات 

وأية تفصل الوحدة عن بقية العقار المشترك التي داخل الوحدة والجدران والهياكل 

 مشتركة مجاورة.أجزاء أو وحدات 
الوحدة.داخل والجدران غير الداعمة للثقل )ج( الجدران غير الحاملة 
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الإضاءة وأنظمة الداخلية  وافذمن الن والزجاج والتركيبات التي تشكل جزءاً  )د( النوافذ

 ات والتركيبات التي تخدم الوحدة.المعدطاراتها وكافة وإ والأبواب

 تخدم الوحدة.التي ية التوصيلات الداخل( ـ)ه

 غل الوحدة.لتجهيزات التي يركبها مالك أو شا)و( التركيبات وا

 لآخر.الوحدة من وقت على ة فات والتعديلات والتحسينات المنفذ)ز( الإضا

     ولغايات هذه الفقرة لا تشمل الوحدة خدمات المرافق الموجودة فيها التي تخدم     

 أخرى.وحدة و أية مشتركة أالء الأجزا     

تتكون من والتي ما لم يحدد مخطط الموقع خلاف ذلك تشمل كل وحدة من عقار المشترك  ـ٢

ع داخل حدود الوحدة يقشيء بدون حصر كل من مبنى أو جزء من مبنى وليس أرض 

 أخرى.أية وحدة  أوالتي تخدم الأجزاء المشتركة عدا خدمات المرافق 

 المشتركة.ء اسبين عن الوحدات الأخرى والأجزاوحرم منعلى دعم لكل وحدة الحصول  ـ٣
 المالكين إذا كانت ضمن تعتبر الجدران الفاصلة بين الوحدات المتجاورة مشتركة بين كلا -٤

 المشتركة.الأجزاء 
 

 (٩) المادة

مجزأة من  الوحدات فيما يتعلق بالوحدات غير المباعة حصة غير ومطورو يملك مالكو

على الاتفاق ينص لم المجمع الرئيسي ما نطام سب المبينة في وفق النالمشتركة الأجزاء 

 خلاف ذلك.

 المساحة الكلية للعقار النسب على أساس مساحة الوحدة من مجموعولغايات هذه المادة تحدد 

 المشترك.

 الفصل الثالث

 المشتركلعقار بوحدات االتصرف 

 (10) المادة

يجوز له كما التصرف، أشكال من أي شكل بالتصرف فيها أو وحدته بيع يجوز لمالك الوحدة 

حقوقه في كامل ذلك التصرف أن ينقل على مؤسسة مالية، أو أية مصرف أي لصالح رهنها 

.المشتركةالوحدة والأجزاء 
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 (١١) المادة
 

 أكثر فيما بينهم إلا بموافقة وشخصين أبين ية وحدة مملوكة بشكل مشترك لا يجوز تقسيم أ
 رة.الدائ

 (١٢) المادة
التي حصة المالك الآخر شراء في وحدة حق الأفضلية أية في لمالك العقار المشترك  -١

   ،مالكمن أكثر الحق ا هذرس ما إذاأنه على الشركاء، من غير لشخص ببيعها يرغب 
 فيحق لهم عندئذ الشراء بالتناسب مع الحصص القائمة لكل منهم.    

 
أو الأخوة  أوالفروع أو الأصول أو بين الزوجين ع البيا تم إذضلية لا ينشأ حق الأف -٢

 الأخوات وفروعهم.

 (١٣) المادة
حال تعدد وفي التخلي عنه إلا بشكل كامل،  أواستعماله  زيجوفلا يتجزأ. حق الأفضلية لا  -١

هم حدأسقط أا وإذ ،لتي يملكهاالحصص حد حقه بنسبة اواهذا الحق استعمل كل  أصحاب

 انتقل ذلك الحق إلى الباقين بالتساوي.حقه عضهم و بأ

راً خطياً إلى المالكين الآخرين عن طريق حق الأفضلية في حال وجه البائع إشعا يسقط - ٢

ً الكاتب العدل  فيه اسم وعنوان المشتري وشروط البيع ولم يوافق هؤلاء الشركاء  مبينا

 ر.شهر واحد من استلام ذلك الإشعاتلك الشروط خلال على 

إخطار البائع عن طريق الكاتب يه يجب عل الشراءى علء من الشركاأي حال موافقة في  -٣

ً  خلال مدة لا تجاوز خمسة عشرذلك في العدل برغبته  من استلامه إشعار البائع،  يوما

هذه  الدائرة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من انتهاءلدى البيع يتمم إجراءات وأن 

 المدة.

ينة في الإشعار المرسل للمشتري من الشروط المبأفضل  البيع تم بشروطأن ت ثبإذا -٤

مام من ضرر أبهم بالتعويض عما لحق  البائعمطالبة لهم الأفضلية جاز لأصحاب حق 

 المحاكم المختصة.
 (١٤) المادة

 القانون الأحكام المتعلقةهذا أحكام بمقتضى المشتركة المسجلة ى العقارات عللا تسري 

 .١٩٨٥( لسنة ٥قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم )عليها في  والمنصوص فعةبالش
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 (١٥) المادة

ملزمين بالتقيد بالنظام  يبقى هو والمستأجرأن جير وحدته شريطة يجوز لمالك الوحدة تأ

للجمعية ونظام المجمع الرئيسي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى وجمعية الأساسي 

  الملاك.

 
 (١٦) لمادةا

ببعضها بشكل أو التصرف فيها أو لا يجوز بأي حال من الأحوال تقسيم الأجزاء المشتركة 

 الوحدات التي تتعلق بها.مستقل عن 

 

 الفصل الرابع

 جمعية الملاك

 (١٧) المادة

 جمعية الملاك بحكم القانون عند تسجيل أول بيع لوحدة في عقار مشترك في السجل.تتأسس  -1

في نلك المطور الرئيسي أو الفرعي بما لجمعية من مالكي وحدات العقار المشترك تتكون ا -٢

 للوحدات غير المباعة.لنسبة با

سمه لدى الدائرة وتسقط عند عضوية مالك الوحدة في الجمعية من تاريخ تسجيلها با تبدأ -٣

 تسجيله كمالك لتلك الوحدة.انتهاء 

 (١٨)المادة 

ها شخصية معنوية مستقلة عن لا تهدف للربح ويكون ل تعتبر جمعية الملاك مؤسسة -١

موال بهذه الصفة كما يحق لها تملك الأ أعضائها، ويكون لها حق التقاضيشخصية 

 المنقولة.

هذا القانون وكذلك نظام عليها  ينصالتي جمعية الملاك الأحكام والشروط على ري ـ تس٢

مام القضاء أو أية جهة مديرها أ ويمثلها ،والنظام الأساسي للجمعيةالرئيسي المجمع 

.أخرى
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 (١٩) المادة

في الحضور والتصويت في  لمالك الوحدة وللمطور بالنسبة للوحدات غير المباعة الحق ـ١
 ك وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.اجتماعات الجمعية العمومية لجمعية الملا

ر المشترك كما مالك وحدة عدد من الأصوات يتناسب وحصصه في العقا يكون لكل ـ٢

 المجمع الرئيسي.ظام يحددها ن

 (20) المادة
ك ورقم العقار المشترك جمعية ملا ن تذكر في اسمها عبارةكل جمعية ملاك أعلى يجب 

 .وجد واسمه إن
 

 (٢١) المادة

جزاء المشتركة ويتعين صلاح الأمسؤولية إدارة وتشغيل وصيانة وإك تتولى جمعية الملا -١

 .ترخيص من الدائرةعلى لحصول الغرض اعليها لهذا 

أتعاب ابل شركة مق أوشخص أي حياتها إلى يجوز لجمعية الملاك تفويض بعض صلا -٢

 يتفق عليها.ووفق شروط 

 (٢٢) المادة

دمة السنوية لتغطية ك حصته من رسوم الخدفع كل مالك وحدة إلى جمعية الملاي -١

ة، وتحدد تلك الحصة بنسبة وتشغيل صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركمصاريف إدارة 

من المساحة الإجمالية للعقار المشترك، على أن يدفع مساحة التي تشكلها الوحدة ال

 الرسوم بالنسبة للوحدات غير المباعة.ر رئيسياً كان أم فرعياً حصته من المطو

مالك وحدة أن يتخلى عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب دفع حصته لأي لا يجوز  -٢

 الخدمة السنوية.وم من رس
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 (٢٣) المادة

ع الرئيسي، لا يجوز لمالك يسمح به النظام الأساسي للجمعية ونظام المجمما اء باستثن -١

الخارجي هر أو المظالهيكل على تغييرات أو ية تعديلات لشاغلها إجراء أو أالوحدة 

لعقار المشترك و االوحدة أعلى ترك بما يؤثر جوهرياً العقار المشمن جزء أو أي لوحدته 

 الخارجي.هره مظ أو

( مسؤولية إصلاح ١الفقرة )أحكام عانق مالك الوحدة الذي يخالف أياً من على يفع  -٢

ذا تخلف نفقته الخاصة وبالطريقة التي تطلبها جمعية الملاك، وإعلى الضرر الناشئ 

رداد واست تولى جمعية الملاك إصلاح الضررتبهذا الشرط مالك الوحدة عن الالتزام 

 تكاليف الإصلاح من المالك.

 لفصل الخامسا
 الأجزاء المشتركة

 (٢٤) المادة
 

مالك وشاغل الوحدة وضيوفهم استخدام الأجزاء على مع الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية، 
 فيما أعدت له وبطريقة لا تمس حقوق الآخرين في استخدام تلك الأجزاء أو المشتركة

 ترك للخطر.العقار المشسلامة أو  تعرض سلامتهم تزعجهم أو
 

 (٢٥) المادة

لخدمات غير المدفوعة كل وحدة فيما يتعلق برسوم اعلى متياز ـ لجمعية الملاك حق ا١

النظام  أومالك الوحدة وفقاً لأحكام هذا القانون ى علرض والالتزامات الأخرى التي تف

أي شخص ملكية الوحدة إلى ن انتقلت حتى وإ هذا الحق بالنفاذالأساسي للجمعية ويستمر 

 آخر.

من التزاماته، أي  تخلف عن تنفيذ أوحال لم يدفع مالك الوحدة حصته من الرسوم في ـ ٢

شهر من انقضاء ثلاثة أبعد مالك الوحدة ضد الصادر عن مدير الجمعية القرار  يعتبر

محكمة ة أيللتنفيذ من قبل قاضي التنفيذ لدى  الكاتب العدل قابلاً به عن طريق إخطاره 

ل تلك يجوز للمتضرر من هذا القرار الاعتراض عليه خلا، وفي جميع الأحوال مختصة

يوقف التنفيذ لحين البت في موضوع الاعتراض. أنعلى  المدة لدى المحكمة المختصة،
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 الفصل السادس

 العقار مات مطورالتزا

 (٢٦) المادة

عاملات المدنية الاتحادي قانون المعليها في مع مراعاة أحكام عقد المقاولة المنصوص  ـ ١

عيوب في تصحيح أية  تستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو ١٩٨٥لسنة ( ٥رقم )

جمعية الملاك أو مالك أية وحدة بها  الأجزاء الهيكلية من العقار المشترك والتي تخطره

ذي شهادة الإنجاز للمشروع العلى تاريخ الحصول لمدة عشر سنوات تبدأ اعتباراً من 

 بتطويره.قام 

العقار المشترك في ال التركيبات المعيبة إصلاح أو استبدعن  رلية المطومسؤوتستمر  -٢

جزء  وقام بتطويره أالذي شهادة الإنجاز للمشرع على تاريخ الحصول لمدة سنة من 

لغايات هذه المادة الأعمال الميكانيكية والكهربائية منه، وتشمل هذه التركيبات 

 ذلك.وما شابه الصحية وتركيبات الصرف الصحي بات والتركي

يؤثر  ، ليس في هذا القانون ما يمنع أو( السابقتين٢( و )1مع مراعاة أحكام الفقرتين ) -٣

ضمانات مكفولة لمالك الوحدة بموجب أي تشريع آخر تجاه المطور أو حقوق أي على 

 للعقار. الفرعيأو الرئيسي 
 هذا القانون يتعارض مع ما ورد في هذه المادة. بعد نفاذي اتفاق أ ع باطلاً يق -٤

 (٢٧) المادة

ام المجمع الرئيسي يبين نظ مراحل،على في حال تطوير مشرع العقار المشترك  - ١

 هذا المشروع.ترتيبات تقسيم 

م يتضمن نظام إدارة ي مشروع عقاري، ولجزء من أعلى إذا اقتصر العقار المشترك  -٢

 المبنى وجب عندئذ تسجيل نظام إدارة المبنى في السجل.إدارة هذا المبنى كيفية 

 السابعالفصل 

 لمشتركالعقار ا لىالتأمين ع

 (٢٨) المادة

حه أو إعادة بنائه في العقار المشترك بمبلغ يضمن إصلاعلى تلتزم جمعية الملاك بالتأمين 

 التأمين. مه لأي سبب من الأسباب وتكون الجمعية هي المستفيد من هذاتهد أوحال هلاكه 
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 (٢٩) المادة

ي تلحق بالعقار المشترك مين ضد المسؤولية عن الأضرار التتلتزم جمعية الملاك بترتيب تأ

 الأضرار والإصابات الجسدية التي تلحق بمالكي وشاغلي الوحدات.وكذلك عن 
 
 (30المادة )

اجبة الدفع مالكي الوحدات ضمن تكلفة رسوم الخدمة الوعلى التأمين المستحقة أقساط تحسب 

 ا القانون.( من هذ٢٢وفقاً لأحكام المادة ) الملاكلجمعية 

 

 الفصل الثامن

 ختاميةأحكام 

 (٣١) المادة

لاك باسمها وبالنيابة عن ( من هذا القانون يحق لجمعية الم١٨مع مراعاة أحكام المادة )
ل غشخص يشأي مقاضاة الغير بمن فيهم مالكي الوحدات ومستأجريها وكذلك أعضائها 

بالنظام  منهم بأي حكم من أحكام هذا القانون أوأي عند إخلال العقار المشترك وذلك 
 الأساسي للجمعية.

 (٣٢) المادة
 حكام هذا القانون.لوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أالرئيس اليصدر 

 
 (٣٣) المادة

 تاريخ نشره.شهر من ثلاثة أ الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرورفي هذا القانون ينشر 

 

 

 راشد آل مكتومبن  محمد

 دبيحاكم 
 .م٢٠٠٧ديسمبر  ١٠ :بتاريخدبي صدر في 

 .ـه١٤٢٨ذي القعدة  3:الموافق


